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المد لله رب العالين» والصلاة والسلام على رسوله الكرع» وعلى اله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» ءبعد: 
فهذا خث يعد حور النجاح لي أعمال افيعات الشرعية للمؤ سسات الإسلامية» وأساس وحودها 
وتفعيل مهامها وأداء واحباتاء وممارسة اخحتصاصاتا» ومن دونه ودون الالتزام بقراراتاء يكون وجحود 
الميئة الشرعية في المؤسسات الإسلامية من مصارف وش ر كات هامشيا» وجحرد ظاهرة تسويق ودعأية» 
لذا فان الغاية من الميغة الشرعية على النحو المطلوب لا تنحقق من غير استقلاها وقيامها بعنصري 
الرقابة الداحنية والخارحية على أنشطة المؤسسة من عقود ومعاملات وكيفية توزيع الأرباح 
,السات ومعرفة مصادر التمويل والإنفاق» وحينئذ تكون أعمال المؤسسة فعلا مقيدة بأحكام 
الشريعة الإسلامية وآدايما ومبادئها وقيمها ومقاصدهاء فليست الشريعة جحرد مظلة لتغطية الواقع» وإعا 
هي منهح وأداء »> وتنفيذ أو تطبيق عملي فلا تقصير ولا غموض ولا جحاملة» وهي الإطار واحوهر 
أ الأساس» والغايةء لتحظى المؤسسة فعا برضوان الله تعالى» وتتحقق الب ركة في مكاسبهاء وتبقى لي 
مسيرة الشريعة الغراء على الدوام» لا قي البدء أو الختام فقط 
وجحٺ استقلال اهيئة يتطلب ما ی 
« الاستقلال وأداء المهام. 
# الاستقلال ونوعا الرقابة. 
# الاستقلال وإلزام بالقرارات. 


« ممعايير الرقابة الشرعية والاستقلال. 


- الاستقلال وأسلوب العمل: 

إن المية الشرعية تمل مبدأ ساميا وتمارس عملا شريفا مقدسا نابعا من المسؤولية أمام الله تعالى 
ورقابته فى السر والعلن» وقائما على أساس الأمانة في التزام الأحكام الشرعية وإتقان المهمة» فتحتاج 
الميئة إلى استقلال تام في الرقابة لتصحيح مسيرة لمؤسسة الماليةء وتقوع ما اعوح منها دون جحاملة» 
ا د ال ا لر غير المشبوه أو المشتبه فيه» لتتمكن المؤسسة أيضا من الانطلاق في آفاق 
العمل المنشودء وتحقق الثقة بماء وتحتذب أنظار الممولين ها. 


غم أن الطبيعة القانونية للهيعة الشرعية يكتنفها الغموض والقصور» فهي في الأصل العام رقابة» 
ولكنها لا تراقب إلا ما يعرض علها من عقود أو معاملات» ولا تفي إلا فيما تستفىَ فيه. 

فلا بد حين دعوها للاحتماع من وضع حدول عمل في القضايا المعروضة عليهاء و و 
الإشراف على أنشطة المؤسسة فيما م يعرض عليها. 

وف عض الأحيان تصدر قرارات من المؤسسة على مستوى رئيس أو مدير الإدارة لا تخضع للرقابة 
الشرعية» بل توضع موضع التنفيذ دون عرضها سلفا على اليئة أو القناة الشرعية. 

أن حرص الإدارة على انتهاز فرصة الإسهام في مشرو ع استنماري معين» جعلها تقدم على إبرام 
العققد مع حهة المشروع» وقد تقع فعلا في أحطاء أو مخالفات شرعية إما في شروطه العقدء وإما لي 
أجل الاستئمار» وإما في بعض الحزاءات على التأحر في تنفيذ مقتضى العقد أو شرائطه في مدة معينة 
اوا الذي يفرض على التأحر في سداد دين أو التزام نقدي أو مال ربوي» وهو 
ظور شرعاء مع أن هذا الشرط مقصور حوازه على تنفيذ الأعمال المادية في المقاولات أو عقود 
الاستصناع مثلا. 


وقد تعرض للمسألة على الميئة على نحو مشوه أو مبتور» أو ناقص» فلا تستكمل عناصر المسألة 
بياا» فتفيَ الميئة على النحو المعروض» والواقع حلافه» وعذر الميعة مثل كل مفت أن الحواب يكون 
على قدر السؤال» والمفي أو القاضي إنما نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» لذا كان لابد من كون 
لمل للمؤسسة على اطلاع معقول على أحكام الشريعة أو الفقه الإسلامي في الحملة» حى يدرك 


™“ 


مالل اة ا اف ملابسات أو إشكالات دون أن يتنبه ها. وجب ألا تكتفي الفميئة عراقبة 
العقود النمطية للمؤسسة فقط» بل تحرص على معرفة كيفية تنفيذهاء ثم كيفية توزيع الأرباح واقتسام 
الخسائر على النحو المقرر في أحكام الفقه الإسلامي ومبادئه. 

ولا بد أحيرا- كما حاء قي معيار الضبط للمؤسسة الإسلامية رقم ( ١‏ ) الصادر عن هيئة احاسبة 
الا سف مصادمة أحكام الشريعة» ومن أمثلة ذلك الغرامات التهديدية» فهي وإن فرضت 
بالتراضي على المدين الماطل لأغراض خيرية» فلا جحق للمؤسسة إدحاها في مواردهاء وإعا جب 
رفا غا تلك الأغراض بإشراف افيئة. 

م إن التقرير السنوي الدي تصوعه الميعة الشرعية يحب ألا يقتصر على إقرار نماذح من عقود 
الف والوثائق المتعلقة اء وإا يجب أن يشمل جيع الأنشطة وحيع العقود والتونيقات وطرق 
E A‏ دول صم زیاده أو فائده ربوية» ومع الالترام E E‏ جواز اة رصع وتعجل ( 
و شرط سابق للتسويةء وإنما يكون الصلح مبادرة طارئة من المدين لإسقاط بعص 
الستحقات فى مقابل تعجيل بقية الأقساط» كما نص على ذلك قرار محمع الفقه الإسلامي الدولي. 
وعناصر التقرير تكون على النحو المقرر في معايير هيئة احاسبة والمراحعة في البحرين. 

وكذلا لابد من أن اق فة اسو توزيع الربح المقدر قبل تصفية المشروع اوقا النضب 
( السيولة النقدية ) الحكمي» وكيفية احتساب ال زكاة على وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 

- الاستقلال وأداء المهام: 

إن رعاية قاعدة أو مدا استقلال افميعة الشرعية عن المؤسسة المالية يتطلب توفير المناخ المناسب 
لتمكين افيئة من تمارسة واحباتما وأداء مهامها على نحو فيه تمام الحرية والقناعة والاستقلال. 

وأول مهام الميئة: مراقبتها إحراءات عمل المؤسسة مع عملائهاء وفحص كل عقد أو عملية على 
حدة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الفقه الإإسلامي ومبادئه» واحتبار القوائم المالية لمعرفة كيفية توزيع 
الأرباح بين المالكنن والمستئمرين» فلا يكون هناك شيء و الفن أو اليس او تقض الى 


أو تحميل الستثمر عبعا ثققيلا أكثر من اللازم ومحافاة العدل» أو تحميله تبعة بعض الأنشطة 
والتصرفات» وهي في الواقع تكون المسؤولية أو التبعة على الإدارة مثلة لي رئيسها وبحلسها. 

وعلى المية أن تتعمق في معابحة القضاياء ولا تتعجل في الأحكام» وتستوعب العملية جميع 
جوانبها دون إهمال عنصر مهم فيهاء وتؤدي واحباقا على النحو المعتاد الذي يفيد من تلف الاراء 
الفقهية مع الحرص على الإفتاء بالقول الراحح دليلا أو ثبوتاء ولا تلجأ للأخذ بالأقوال أو الآراء 
الضعبفة إلا عند الضرورة وفيما لا يصادم النص الشرعي أو مقتضى العقد. 

وشخ في هذا جال ألا يكون هناك تصادم بين النظرية والتطبيق» وإنما يكون الحكم المطبق متفقا 
مع المقرر شرعا. 

وعمل افيئة السليم لا يقتصر على الرقابة على العمليات الاستئمارية والعقود ابتداء وإعا يشملل 
الابتداء والبقاء والانتهاء. 


وعلى الميئة قبل إصدار تقريرها الاستنارة أولا بتقرير مراجع الحسابات الخارجي» م صياغة 
تقريرها على نحو مفصل» لا كأنه برقية» وإنما تراعي توحيه التفرير لمن يناسبه وهو جمهور المستثمرين 
والمالكين» والحمعية العمومية للمساهمينء لا إليها فقط أو إلى جحلس الإدارة» وتحدد فيه تاريخ التقرير» 
والفترة الي يغطيها التقرير» وتراعي حجم التقرير المعقول» ومحتوى التفرير حيث يكون تقريرا تقوعيا 
يذكر الإيعابيات والسلبيات» لا تقرير مديح وإطراء أو إفشاء أدبي دون انطلاق من وأقع ساحة 
اللشاط الاستئماري ومراقبته والاطلا ع على حر كة سيره. وكل ذلاك يحقق مفهوم الاستقلال من 


الناحية الواقعية. 


- الاستقلال ونوعا الرقابة: 


لاإبد لتحقيق مفهوم الاستقلال من الاتفاق على معيار الرقابة الشرعية الذي دد الإطار العام 
لدور الميعة الشرعية» ويوحد المفاهيم اللازمة» ويتجاوب مع تطلعات الفكر المعاصر الذي يقتبس 


منطلقاته من الفقه الإسلامي» ويلتزم نصوص الشريعة الواردة قي القرآن الكرع والسنة النبوية الشريفة. 


واستقلال الرقابة وسموها يتطلب توسيع نطاقها بحيث تشمل نوعي الرقابة: الداحلية والخارجية» 
ا اغد ا ون اراسان العاصر :. 

أا ال قابة الداحلية فهي جموعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاساليب التي تضعها إدار 
الو سسة» لتوفير حماية الأصول وموحودات المؤسسة» ورعاية الدقة في البيانات والمعلومات الي تعتمد 
عليها» مع رفع الكفاءة الإدارية والإنتاحية» وتشجيع الالتزام بالسياسات للمعلنة. 

هذا يتطلب الالترام بأحكام الفقه الإسلامي في نطاق أهداف هذه الرقابة في محختلف معاملات 
الم سسة» وكشف أي امراف فيها بالسرعة الممكنةء وإبلاغ الإدارة لاتخاد الإحراء الضروري 
لتعسحيح الوضع وضمان عدم تكراره مرة أحرى. 

ولا بمكن تعقيق مدلول هذه الرقابة إلا بوجود ما يسمى بالمراحع الشرعي الذي ينبغي أن يكون 
على المستوى العلمي اللائق» فيقدم تقريره للهيئة الشرعية على نحو واضح» ومبيٰ على أدلة إثبات 
وافية» وليس على محرد ظن أو تخمين. ولا يغيٰ ما يسمى باطيعة التنفيذية المنبثقة من الفميئة الشرعية 


عن وحود المراحع الشرعي الدائم. 


وا ل ا فهي الي ر ا ا ی ااه 3 : “ل 2 


واستثمارات وتصفية حقوق» وتوزيع أرباح» ورصد مكاسب» لتوفير الثقة لدى المتعاملين مع 
الم تة : ویتم تعیین هده اة غالبا من الجمعية العمومية للمؤ سسة. 


و هذه الرقابة تشبه إلى حد كبير مهمة مراحع الحسابات الخارحي الذي تعينه الحمعية العمومية ي 
الشركة المساحة لتوفير الغقة لدى المساهمين والمتعاملين في المعلومات للمالية الي تقدمها فم الإدارة. 

وهذا التشابه منصوص عليه في بعض الأنظمة» كالنظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري 
| اللادة: ۲ ١‏ حيث حاء فيها: تشكل هيعئة الرقابة الشرعية BL E‏ 
بختارون من علماء الشر ع»› وفقهاء القانون المقارن ... ويكون ها في هذا الصدد ما لراقي الحساب 
من وسائل واخحتصاصات ). 


نعو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية للدكتور محمد فداء الدين ممحت في جحلة نحوث الاقتصاد 


اللإسلامي ر( ص ۲۷ > ۲۸ 


وتشترك الميئة مع مراجع الحسابات الخارحي في ضرورة وحود عنصر الاستقلال عن إدارة الحهة 
الي يقوم كل منهما مراحعة أعماهاء وتحديد هذه الأعمال المطلوبة منهماء كي يستطيع كل من افيئة 
والمراحع إبداء رأيه بثقة» وبناء على أدلة إثبات كافية» ثم توصيل نتائج المراجعة الشرعية للمستفيدين 
من نتائجهاء ليطمئنوا على التزام المؤسسات الإسلامي بالشرائع الإسلامية. 

- الاستقلال والإلرام بالقرارات: 

استقلال اليعة الشرعية وإلزام المؤسسة بقراراتهما عنصران متلازمان» لا تتحقق الغاية من وحود 
الميعة الشرعية إلا بتوافر هما قا دت اله ا سرامتو هة كو ق اة ين اا خد ر رها 
أو الترك فاء وإنا لابد من عنصر الإلزام» وإلا كان وجود الميئة ثانويا غير أساسي. ولا تتمكن افيئة 
من إصدار قراراتها بقوةء وصراحة» وحسم» وحديةء» دون استقلاهها عن الحهة الي تقدم ها هده 
القراراتء وذلاك لأن الميعة في الحالتين: الإلزام بقراراتماء واستقلال أعضائها عن اهاز الإداري 
للمؤسسة» إنما تعبر عن مقوم أساسي تقوم عليه المؤسسة» وهو الانطلاق من أحكام الشريعة 
ومبادئهاء وتحرص على تحقيق غاياهاء و تنفيذ قراراها الإيجابية بامتثال نظام الشرعة والساة 
باجتناب ما آحظره أو تنهی عنه. 

وإدا م يتحقق الاستقلال وإلزام القرارات تفقد المؤسسة البنية الي قامت عليها» وهو صفتها 
الإسلامية» وتز الثقة ياء ويعدل المستنمرون الأحلاقيون أو المتدينون عن التعامل معها. 

- معايير الرقابة الشرعية والاستقلال: 

لكل من الرقابة الشرعية الداحلية والخارجية معايير معينة» تكون هى الأساس في توافر عنصر 
الاستقلال الذي ينبغى أن تتصف فيه اليئة الشرعية» لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل 
و اللطلوب» وهي ما يأن: 

-١‏ تعيين أعضاء الميعة الشرعية الداحلية والخارحية من الجمعية العمومية للمؤسسة» لا من جحلس 
الإدارة» حي تكون متصفة بالقوة والحصانة والحرأة في إصدار قراراتما. وهذا هو الحد الأدن 
الضروري للاستقلال» لوحود فثة هي من أهم المساحمين» وهي فئة المستثمرين ( المودعين لي 
حسابات الاستئثمار ). 


-٣‏ أن يكون هناك هيئة عاليا للرقابة الشرعية» كما هو مقتضى القرار الوزاري رقم )۳٠۹(‏ لسنة 
۴۳ م الصادر قي السودان ا اقا ال عة عل اعمال الام وال 
انها ي كل الضارف والشركات» بحيث تكون لكل هيئة شرعية أمانة عامة متفرغة» ولو من 
شحص واحد إلى أن توجد الرقابة الشرعية الداحلية . 


۳- تتطلب أنظمة الرقابة الداحلية حمسة مقومات مقترحة هي : 


او ج احتيار العاملين فى المؤسسة: بحيث يكونون متصفين بصفات الأمانة والنزاهة 


avaa Ora merre 


والاستقامة والحرص على تطبيق أحكام الشريعة تم متابعتهم وتدريبهم وتفقيههم. 


التسحيل فى الدفاتر احاسبية والسجلات» والمراجعة الشرعية الداحلية الي تكون إما حزءا من إدارة 
اللراحعة الداحلية» أو يكون فيا صفة الإدارة المستقلة» لتشجيع العاملين على الالترام بالشريعة 
الإإسلامية وتأهيلهم التأهيل الشرعي المناسب» من حلال دو رات تدريبية لتأصيل المعان الشرعية غم 


المتابعة والمراجعة للتأكد من الالتزام بالشريعة. 
الا وحود إحراءات واضحة لمعالحة عمليات المؤسسة» بحيث لا يترك للعاملين جال للانحراف 


أا وحرد محموعة مستندية ودفترية ملائمة بحيث تسجل فيها حميع معاملات المؤسسة» 


ee DD IDS EI 


ويسهل مراحعتها لتا كد من الالتزام بالشريعة. 


خامس ا - و جود مراجعة داخلية للتأكد من التزام مختلف معاملات المؤسسة والعاملين فيها بأحكام 


ق 


الشريعة. 


1 
المرحع الفا ص (TY)‏ وما بعدها. 
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۲) والكفاءة المهنية. 

(r‏ ومعيار نطاق العمل» أي بحسب رغبة الإدارة وإمكاناتا المتاحة ها بتفسير مفهوم « الالتزام 
بالشر يعة الإسلامية» تطبيةا واتساعا. 

)٤‏ ومعيار تنفيذ العمل الميداني» أي التحطيط لعملية المراحعة» وتقوع المعلومات وأدلة الإثبات وبنائها 
على حسن الظن بالآحرين» واقتراح الدورات التدريبية لرفع مسته ى فقه العاملين في الم سسة. 


ه( والإشراف على إدارة المراجعة الداحليةء إما من خلال المراحعة الداحلية» أو من خلال إدارة 
حاصة بالمراجعة الداحلية الشرعية. 


: للرقابة الخارجية معايير ثلاثة عامة وهي‎ - ٤ 

اوك معيار التأهيل العلمي بأن يكون القائم بالمراحع الخارحي موهلا تأهيلا علميا وعمليا لي 
عملية المراجعة» ويتم ذلك بعقد دورات تدر يبية إٍعضرها أعضاء هيات المراجعة الشرعية» ويشرف 
عليها هيئة عليا توجحه أعمال افميعات المختلفة. 

ثأدذا - معيار الاستقلال والحياد: بأن يستقل المراجحع الخارحي ا م اغمان اة 

ثال - معيار بذل العناية الملائمة: بأن يقوم المراجع الخارحي ذل الا ال ادرت انا ا 
بعملبة المراجعة» وأثناء إعداد تقر رة 


يتبين من إيراد هذه المعايير المقترحة أن امول اغا اة ا عة لدا اا ر جخة س اه 


اللعايير» وعليها ويها يتوقف النجاح المطلوب في أداء ايعة الشرعية مهامها على الوحه الصحيح. 


1 
٤‏ المرحع التاق ص Hh‏ وما بعدها. 


